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أغسطس  24) 1431من رمضان  13الصادر في  1.10.155الظهير الشريف رقم  -
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رمضان  26بتاريخ  552.67مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 

( يتعلق بالقرض العقاري والقرض 1968دجنبر  17) 1388

 1بالبناء والقرض الفندقي الخاص

 

 الحمد لله وحده

 المؤمنين ملك المغرب.نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير 

 بداخله: -الطابع الشريف 

 (.بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه نالحس (

( 1965يونيه  7) 1385صفر  7 ىالصادر ف 136.65رقم  ىبناء على المرسوم الملك

 ؛حالة الاستثناء علاناب

  1387محرم  10 ىالصادر ف 1067.66رقم  ىوبناء على المرسوم الملك

 والقرض،( بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية 1967أبريل  21)

 :ىيلرسم ما ن

 1 الفصل

 ىرض الفندققوالقرض الخاص بالبناء وال ىيمكن قصد تشجيع عمليات القرض العقار

 ىذوأو الى  منافع طبق الشروط المحددة بعده إلى المقترضين تمنحأن  القانون،هذا  ىة فنالمبي

 ه.هذا النظام أو يمتثلون لمقتضيات ىحقوقهم الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها ف

والقرض الخاص بالبناء  ىرض العقارقمؤسسات ال: الجزء الأول

 المقبولة من طرف الدولة. ىوالقرض الفندق

 22 الفصل

ن تمنح رخصة الاعتماد من الدولة لمؤسسات الائتمان التي تقوم بعمليات القرض ايمكن 

العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي المحددة في هذا القانون اذا كانت تتوافر 

                                                           

 .2(، ص 1969)فاتح يناير  1388شوال  12بتاريخ  2931الجريدة الرسمية عدد  - 1

الصادر في  1.93.226بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  2تم تغيير الفصل  - 2

(، 1993أغسطس  4) 1414صفر  14بتاريخ  4214(، الجريدة الرسمية عدد 1993يوليو  27) 1414صفر  6

 .1353ص 
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فيها الشروط المنصوص عليها في قرار يصدره وزير المالية بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات 

من محرم  15بتاريخ  1.93.147ظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم الائتمان المحدثة بال

 .المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها (1993يوليو  6) 1414

 33 الفصل

 2يجب على مؤسسات الائتمان للحصول على رخصة الاعتماد المشار اليها في الفصل 

 أعلاه:

 للموافقة عليها؛أن تعرض انظمتها الاساسية على وزير المالية  -

أن تكون مؤسسة في شكل شركات مساهمة ذات رأس مال ثابت يوجد مقرها بالمغرب  -

لشريف المشار اليه أعلاه ا ويكون لها رأس مال أدنى يحدد وفقا لأحكام الظهير

( 1993يوليو  6) 1414من محرم  15بتاريخ  1.93.147المعتبر بمثابة قانون رقم 

 ؛والنصوص المتخذة لتطبيقه

أن تتقيد فيما يخص تعيين الاشخاص المكلفين بمراقبتها وتسييرها وادارتها بالشروط  -

من الظهير الشريف المشار  32و 31المفروضة على مؤسسات الائتمان بالمادتين 

يوليو  6) 1414من محرم  15بتاريخ  1.93.147قم ر ليه أعلاه المعتبر بمثابة قانونا

1993.)  

 44 الفصل

ئتمان المعتمدة لمراقبة المأمورين الذين ينتدبهم وزير المالية تخضع مؤسسات الا

لى بنك ادون الإخلال بالمراقبة المسندة  المفتشية العامة للماليةولاعمال التحقيق التي تقوم بها 

المتعلق بمؤسسات  34.03المغرب بموجب الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 

بتاريخ  1.05.178الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ،في حكمها الائتمان والهيئات المعتبرة

 (.2006 فبراير 14) 1427من محرم  15

 55 الفصل

 )نسخ( 

                                                           

السالف  1.93.226بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  3تم تغيير الفصل  - 3

 الذكر.

السالف  1.93.226من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم بمقتضى المادة الأولى  4تم تغيير الفصل  - 4

 الذكر.

من رمضان  13الصادر في  1.10.155تم تغيير الفصل الرابع بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم  -

 1431رمضان  22بتاريخ  5870، الجريدة الرسمية عدد 54.09( بتنفيذ القانون رقم 2010أغسطس  24) 1431

 .4156(، ص 2010سبتمبر  2)

 السالف الذكر. 1.10.155تم نسخ الفصل الخامس بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم  - 5
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 6 الفصل

المقبولة أن تصدر بشرط الحصول على سابق اذن من وزير  رضقاليمكن لمؤسسات 

ها، وتقبل المالية سندات أو التزامات تدعى سندات أو التزامات عقارية تكون اسمية أو لحامل

 قارات الجارية على ملك مقترضيها.بورصة القيم مضمونة برهن الع ىبحكم القانون ف

 .العقارية واستهلاك السندات والالتزامات فوائدويمكن أن تضمن الدولة 

 76 الفصل

لمتعلقة بتأسيسها أو عملياتها ا يعاقب على عدم تقيد مؤسسات الائتمان المعتمدة بالقواعد

وفق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون 

 (.1993 ويولي 6) 1414من محرم  15بتاريخ  1.93.147رقم 

حوال أن يترتب على العقوبات المطبقة مساس بالالتزامات ولا يمكن في أي حال من الا

 .المبرمة مع الغير

 87 الفصل

 تباشر تصفية مؤسسات الائتمان المعتمدة وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير

 1414 من محرم 15بتاريخ  1.93.147الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 

 (.1993 يوليو 6)

 مقتضيات عامة تتعلق بالسلفات.: الجزء الثاني

 98 الفصل

حل الرهن مالحالة التي يمكن أن يحل فيها فى لا تمنح السلفات الا مقابل رهن أول ماعدا 

و ضمان أهذا القانون الضمان الكلى للدولة  ىأو يضاف اليه طبق الشروط المحددة ف ىالعقار

 .للاصول التجارية ىالحيازالرهن 

من  % 15المقطع السابق مبلغ السلف الممنوح مع زيادة  ىويضمن الرهن المشار اليه ف

 لاجل الفوائد والصوائر.  ىمبلغ السلف الاصل

                                                           

السالف  1.93.226بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  7م تغيير الفصل ت - 6

 الذكر.

السالف  1.93.226الأولى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم بمقتضى المادة  8تم تغيير الفصل  - 7

 الذكر.
 

 12) 1391شعبان  21بتاريخ  007.71بمقتضى الفصل الفريد من القانون رقم  9تم الغاء وتعويض الفصل  -8

 .2467(، ص 1971أكتوبر  20) 1391شعبان  29بتاريخ  3077(، الجريدة الرسمية عدد 1971أكتوبر 
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 109 الفصل

م الى ن عقود الرهن المتعلقة بالسلفات الممنوحة من طرف مؤسسة القرض المقبولة تسلا

المتعلقة  يسجل الرهن بالدفاتر العقارية وتودع العقود ىالمحافظ على الاملاك العقارية الذ

لشريف امن الظهير  84الفصل  ىبالعقارات الجارى تحفيظها طبقا للكيفيات المنصوص عليها ف

 ى.( بشأن التحفيظ العقار1913غشت  12) 1331رمضان  9 ىالصادر ف

وفيما يخص العقارات الموضوعة لها رسوم عقارية ما زالت تجرى عليها مسطرة 

 24) 1386رجب  9 ىالصادر ف 114.66رقم  ىالتحديد الخاصة المحدثة بالمرسوم الملك

م المعمول شريع والنظا( بمثابة قانون فان تسجيل الرهن يباشر طبقا لمقتضيات الت1966أكتوبر 

مشار اليه ال ىمن المرسوم الملك 22المنطقة السابقة للحماية الاسبانية وفقا للفصل  ىبهما ف

قوفة ( بمثابة قانون، أما العقارات المو1966أكتوبر  24) 1386رجب  9 ىأعلاه الصادر ف

نها عقد ره من المرسوم المذكور، فيودع 3ول من الفصل سطرة تحفيظها عملا بالمقطع الام

 .الرسم الواجب تحريره ىلدى المكلف بمكتب التسجيل )رخسطر دور( قصد تقييده ف

هادة شويسلم المحافظ على الاملاك العقارية، أو المكلف بمكتب التسجيل )رخسطر دور( 

 عن تسجيل الرهن الى مؤسسة القرض المقبولة.

 1331رمضان  9 ىمن الظهير الشريف الصادر ف 58وبالرغم من مقتضيات الفصل 

 .تحفيظطور ال ىمر يتعلق بعقارات ف( فان المحافظ يسلم الشهادة ولو كان الا1913غشت  12)

 شهادة كذلك اذا أودع عقد الرهن قصد (رخسطر دور)ويسلم المكلف بمكتب التسجيل 

 .الرسم الواجب تحريره ىتقييده ف

حافظ جميع الاحوال صبغة رسم نافذ المفعول. ويضع عليها الم ىوتكتسى هذه الشهادة ف

 .«مضائهويذيلها با« نسخة مطابقة للاصل لاجل التنفيذ سلمت»على الاملاك العقارية عبارة 

 1110 الفصل 

لفصل ا ىيداع عقد الرهن طبق الشروط المنصوص عليها فابمجرد ما يتم تقييد الرهن أو 

لتضمين االسابق، فان سابق موافقة مؤسسة القرض المقبولة تعتبر ضرورية لاجل التقييد  أو 

لمالك أو الايداع لاجل التقييد أو تضمين كل عقد يتعلق بحقوق يتوقف تأسيسها على رضى ا

ة الغ الماليلا تتجاوز ثلاث سنوات والايصالات أو التخلى عن المب ىباستثناء عقود الايجارالت

 المعادلة لاقل من مقدار كراء أو ايجار غير حال عن سنة واحدة.

مقبولة ويتولى أعوان الضبط والسلطات الادارية المعنية بالامر اخبار مؤسسة القرض ال

متعلقة بالعقار بمجرد انجاز التقييد المشار اليه أو الايداع المذكور بجميع الرسوم والاعمال ال

 بتبليغها إلى الدائنين المقيدين.  قام الاعوان المذكورون ىالت

                                                           

 السالف الذكر. 007.71بمقتضى الفصل الفريد من القانون رقم  10تم الغاء وتعويض الفصل  -9

 السالف الذكر. 007.71بمقتضى الفصل الفريد من القانون رقم  11تم الغاء وتعويض الفصل  - 10
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 12 الفصل

جل عملية واحدة على تسبيق مدفوع من طرف الغير ثم على ااذا وقع التنصيص من 

التسبيق المذكور فان الرهن  رجاعلامن طرف مؤسسة قرض مقبولة ومعد  حسلف ممنو

ليتين على المبرمين لضمان هاتين العم ىللمحل التجار ىن الحيازهوعند الاقتضاء الر ىالعقار

قبل  ىلغير الذمنهما الا تقييد واحد، ويستفيد من هذه الضمانات ا واحدلا يتم بشأن كل  ىالتوال

زه، وينتفع دفع التسبيق ثم مؤسسة القرض المقبولة اذا كان سلف المؤسسة المذكورة قد تم انجا

 قييد.كلا الدائنين بهاته الضمانات ابتداء من يوم الت

 13 الفصل

 ،زيةالقيام بتقويم جديد للرهون الحيا ىيكون لمؤسسة القرض المقبولة الحق دائما ف

 .ويباشر هذا التقويم وجوبا عند انصرام فترة كل عشر سنوات من مدة السلف

دخال تغيير لى ااالمائة  ىف 10القيمة يعادل  ىذا أظهر فرقا فاالجديد،  التقويم ىيؤدوقد 

 .النقص على مبلغ السلفبالزيادة أو 

 14 الفصل

ن لا يمكن أن تتجاوز مدة السلفات الممنوحة من طرف مؤسسات القرض المقبولة عشري

لخامس االجزء  ىالمبينة ف ىسنة مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المتعلقة بالتجهيز الفندق

 .القانونمن هذا 

من  وليااكانت مؤسسات الفرض المقبولة تتولى ربط أو اثبات السلفات الممنوحة  واذا

قرض غير مقبولة فان مدة العشرين سنة القصوى تطبق على جميع  ومؤسساتطرف أبناك 

 التمويلات المتوالية.

 15 الفصل

 نها.ميسدد المقترض دينه ازاء مؤسسة القرض المقبولة بواسطة اقساط سنوية أو أجزاء 

ية لسنة كثر الخمس سنوات الموالير أنه يمكن اعفاؤه من كل أداء طيلة مدة تعادل على الاغ

 .منح السلف

أجل  وان عند انصرامأداء دينه كلا أو بعضا قبل الا ىويكون للمقترض دائما الحق ف 

الواجب  لا يمكن أن يفوق التعويض .وانحالة التسديد قبل الا ىوف السلفعقد  ىتحدد مدته ف

 .وانقبل الا ة أشهر من رأس المال المرجعته من طرف المدينين مبلغا يعادل فوائد سؤأدا
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 1611 الفصل

ر عنصر آخر غي ىعلى أ ىمن المنتفعين بالسلفات لا يحتو المطلوب ىالسنوان القسط 

 العقد. ىالفائدة والاستهلاك المنصوص عليها ف

مليات وتحدد مؤسسة الائتمان المعتمدة اسعار الفائدة فيما يخص كل صنف من أصناف الع

وافقة وزير مالمشار اليها في هذا القانون باعتبار تكلفة الموارد المخصصة للتمويل وذلك بعد 

 1.93.147م المعتبر بمثابة قانون رق هالظهير الشريف المشار اليه أعلا المالية طبقا لاحكام

لاسعار (. على أن وزير المالية يحدد بقرار منه ا1993يوليو  6) 1414من محرم  15خ بتاري

سابع من المطبقة على القروض المنجزة لحساب الدولة والمشار اليها في البابين السادس وال

 .هذا القانون

 17 الفصل

لسلفات اتمويل  عادةابا او نهائيا تيمكن لمؤسسات القرض المقبولة أن تتدخل للقيام موق

اك بنأاذا كانت ممنوحة من طرف  ،المنصوص عليها في الفصل التاسع بالضماناتالمشفوعة 

نت مزاولة نشاطها بالمغرب وكا ىأو مؤسسات قرض غير مقبولة مرخص لها بصفة قانونية ف

 .متعلقة ببناء أو توسيع أو تهيئة أو تجهيز عقارات أو مجموعات عقارية

ملية عه الحالة أن تتعدى التزامات مؤسسة القرض المقبولة عن كل ولا يسوغ في مثل هذ

تضيات تحملها بشأن سلف مباشر طبقا لمق ىالممكن أن يرخص لها ف منكان  ىالالتزامات الت

 مبلغ المساهمات الممنوحة ومدتها.وذلك فيما يرجع ل القانون،هذا 

 ىلتامانات والامتيازات بحكم القانون من الض ذرض المقبولة حينئقوتستفيد مؤسسة ال

 ول.منحت السلف الا ىأو مؤسسة القرض الت البنكيقدمها المقترض لفائدة 

 18 الفصل

 نهعن ر ىالتخلاذا وافقت، مؤسسة القرض المقبولة على الاحتفاظ بالسلف في حالة 

طبقا لهذا  فان تجديد ضمان الدولة وارجاع الفوائد الممنوحة الوفاة، طريقأو نقله عن  ىحياز

يه الشروط اذا توفرت ف الهالك،له او صاحب حقوق  ىلصالح المتخلحكم القانون بيتم  القانون،

جديد كلا أو هذه المنافع، واذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة أمكن منح الت لتحويلالمطلوبة 

 .بعضا بمقرر لوزير المالية

فورا  اذا لم يتم تجديد ضمان الدولة، وجب على المتخلى له أو صاحب الحقوق أن يرجعو

 .يشمله هذا الضمان كان ىجزء السلف الذ

                                                           

 1.93.226 المادة الأولى من الظهير الشريف بمثابة قانون رقمبمقتضى  (2)الفقرة  16الفصل  تغييرتم  - 11

 السالف الذكر.
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 ىالقرض العقار: الجزء الثالث

 19 الفصل

يمنح الى مالك عقار مقابل ضمان هذا العقار برهن  ىالذ القرضهو  ىالقرض العقار

 ترضة.قموال المالا تستعمل فيه ىدون اعتبار للغرض الذ

 20 الفصل

ن هالمائة من القيمة التقديرية للر ىف 75 ىأن تتجاوز سلفات القرض العقار غلا يسو

 .مؤسسة القرض المقبولة تحددها ىالت ىالحياز

 السلفات الخاصة ببناء المساكن واقتنائها.: الجزء الرابع

 21 الفصل

مؤسسات القرض المقبولة سلفات للبناء معدة للمساعدة على تشييد أو توسيع بنايات  حتمن

 .ىتستعمل خصيصا للسكن

 ىالت ىن الحيازهفي المائة من القيمة التقديرية للر 75ولا يمكن أن تتجاوز هذه السلفات 

 والعشرين. ىرض المقبولة مع مراعاة مقتضيات الفصل الثانقتحددها مؤسسة ال

 22 الفصل

المائة بناء على مقرر  ىف 75رض المقبولة سلفات يفوق مبلغها قمؤسسة ال نحيمكن أن تم

ويمكن أن تستفيد هذه السلفات من ضمان  .يحدد فيه مبلغ السلفات ومدتها المالية،خاص لوزير 

المائة من القيمة التقديرية ويخفض قدر المبالغ  ىف 75يتجاوز  ىاية الجزء الذغالدولة الى 

تتحملها  ىالدولة تبعا للمبالغ المرجعة بحيث تبقى نسبة الاخطار الت طرفالمضمونة من 

 مؤسسة القرض المقبولة دون تغيير طيلة مدة السلفات.

 23 الفصل

مؤسسات يمكن أن تدفع الدولة بموجب مقرر لوزير المالية مبالغ مرجعة من الفوائد إلى 

يؤديها المستفيدون من السلفات الخاصة ببناء  ىمن الفوائد الت سقاطهالاالقرض المقبولة 

 .المساكن
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 24الفصل 

تشييد بنايات  اطار ىولين لمساكن شخصية مبنية فالا المقتنينلى اان السلفات الممنوحة 

جماعية أو مجموعات عقارية يمكن أن تستفيد من المنافع المخولة بموجب هذا الجزء اذا كان 

 .ىمشروع البناءات قد قبل من طرف وزير المالية بعد استشارة الوزير المكلف بالسكن

 25 الفصل

يمكن أيضا أن تستفيد من مقتضيات هذا الجزء، السلفات الممنوحة من طرف مؤسسات 

تتحملها أو يجب أن تتحملها مؤسسة قرض مقبولة بموجب  السلفاتغير مقبولة اذا كانت هذه 

 .أعلاه 17و  12 بالفصلينتنصيص صريح عملا 

 26الفصل 

لفات سها للاستفادة من يحدد وزير المالية بموجب قرار الشروط الواجب التوفر علي

المائة من القيمة التقديرية وللاستفادة من ضمان الدولة عملا بالمقتضيات  ىف 75تتجاوز 

 د ومقدارها ومدتها.ائكما يحدد شروط منح وسحب المبالغ المرجعة من الفو .السابقة

 27 الفصل

أن يقدم ون من طرف الدولة أو المبالغ المرجعة ميجب على المستفيد من السلف المض

ويتعين  الجزء.المفيدة لمراقبة تطبيق مقتضيات هذا  الاثباتاتالى وزير المالية بطلب منه جميع 

 جرائهاابوزير المالية  يأمر ىعليه علاوة على ذلك أن يمتثل لجميع التحقيقات والتحريات الت

 لهذا الغرض.

باتات ثحالة الامتناع من تقديم الا ىغير صحيح أو ف ىحالة الادلاء بتصريح أول ىوف

دفع  بإعادةيتعين على المقترض أن يقوم  ،المطلوبة أو من الامتثال للتحقيق المقرر اجراؤه

 الدولة وجزء المبالغ المرجعة المقبوضة بصفة غير قانونية. طرفجزء السلف المضمون من 

 .ىالقرض الفندق: الجزء الخامس

 28 الفصل

لبناء واصلاح وتوسيع وتهيئة فنادق السياحة أو  سلفاتمنح مؤسسات القرض المقبولة ت

 المجموعات العقارية المعدة للسياحة.

 29 الفصل

المشار اليها  ىلفات القرض الفندقستطبق مقتضيات الجزء الرابع من هذا القانون على 

 .ها ضمان الدولةلتحديد مبالغها القصوى وشروط منح يرجعالفصل السابق، فيما  ىف
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 30 الفصل

تشملها هذه  ىاذا كانت البنايات الت ىالرهن العقار محليمكن أن يحل ضمان الدولة 

 واقعة:مشيدة أو السلفات 

تساهم الدولة  ىت التآاما بأراض تجعلها الدولة والمؤسسات العمومية والشركات أو الهي

مد أو عقود من السلفات عملا بعقود ايجار طويلة الا المستفيدينرأس مالها رهن اشارة  ىف

 ؛امتياز

واما بأراض كائنة بنواح لا يمكن انجاز التحفيظ فيها أو بصفة عامة لا يمكن قبول رهن 

مثل هذه الحالة بتقييد الرهن  ىويمكن لمؤسسة القرض المقبولة أن تطالب ف بشأنها ىعقار

هذا  من هذا القانون بمجرد ما يصبح ىلجزء الثانا ىلفائدتها طبق الشروط المنصوص عليها ف

 لهذه الغاية وقت منح السلف. التقييد ممكنا بعد الادلاء بعقد السلف أو كل عقد موضوع

 31 الفصل

طبقا للظهير الشريف  ىحيازن هتضمن بر ،28ان السلفات المشار اليها في الفصل 

بيع ورهن المحلات التجارية اذا كانت ب( 1914دجنبر  31) 1332صفر  13 ىالصادر ف

 .العقارات ىممنوحة لمستغلين غير ملاك

 32 الفصل

أو مستغلى الفنادق السياحية أو  ىرض المقبولة سلفات لملاكقتمنح مؤسسات ال

 .وأدوات الاستغلال ثاثالا اشتراء المجموعات العقارية المعدة للسياحة قصد

 شر سنوات.لفات عسولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه ال

 33 الفصل

للمحل  ىحياز هنبر تضمن السلفات الممنوحة لاشتراء الاثاث أو أدوات الاستغلال

أن تضمن بهذين الرهنين معا السلفات  ويمكن .ولأ ىوعند الاقتضاء برهن عقار ىالتجار

 هذا الفصل. ىوف 28الفصل  ىالمشار اليها ف

المنصوص عليهما  ىارعقن الهأو الر ىأن يحل ضمان الدولة محل الرهن الحياز غويسو

 أعلاه أو يضاف اليهما طبق الشروط المحددة بقرار لوزير المالية.

 34 الفصل

المشار  ىفات القرض الفندقالجزء الرابع على سل من 25و 23 تطبق مقتضيات الفصلين

المبالغ المرجعة من الفائدة وتمديد مقتضياته الى السلفات  فيما يرجع لمنح الجزء،هذا  ىاليها ف

 تمنحها مؤسسات غير مقبولة. ىالت
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 35 الفصل

ت مؤسسات القرض آتعقدها هي ىالاجتماعات الت ىيدعى ممثل لوزير السياحة للحضور ف

 .ىالعمليات المتعلقة بالقرض الفندق ىفالمقبولة المدعوة للتداول 

 36 الفصل

 .قرار كيفيات تطبيق هذا الجزء بموجبية يحدد وزير المال

 السلفات الممنوحة لبناء واقتناء المساكن الاقتصادية.: الجزء السادس

 37 الفصل

قصد  ىض المقبولة سلفات لحساب الدولة مضمونة برهن عقارقرمؤسسات ال حتمن

 .هالمتواضعالحالة المادية  ىذوالاشخاص  ىلسكن معدة اقتصاديةالمساعدة على بناء مساكن 

وتمنح مؤسسات القرض المقبولة هذه السلفات اما مباشرة واما بواسطة مراسلين محليين 

 اتفاقية مبرمة بين وزير المالية والمؤسسات المذكورة. ىطبق الشروط المحددة ف

 38 الفصل

تشييد بنايات  إطار ىولين لمساكن فردية مبنية فان السلفات الممنوحة الى المقتنين الا

يمكن أن تستفيد من مقتضيات هذا الجزء اذا كانت برامج البناء  عقارية،جماعية أو مجموعات 

 ى.مقبولة من طرف وزير المالية بعد استشارة الوزير المكلف بالسكن

 39 الفصل

 الجزء،هذا  ىشروط الاستفادة من السلفات المبينة ف قراريحدد وزير المالية بموجب 

ترضين العائلية ومداخيلهم، كما يعين القواعد المحددة قت البناءات باعتبار حالة الموكذا مميزا

 على أساسها مدة السلفات ومبلغها ومقدار فائدتها.

 40 الفصل

فى المقبولة، مراقبة البناءات طبق الشروط المحددة  ىتتولى مؤسسة القرض العقار

 .أعلاه 37 الفصل ىالاتفاقية المنصوص عليها ف

 41 لالفص

هذه  ىمفتشيجوز أن تحول الاستفادة من السلفات الممنوحة لبناء مساكن اقتصادية إلى 

 ول.الشروط المفروضة على المقترض الا المساكن اذا توفرت فيهم
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 الشركات التعاونية للسكنى: الجزء السابع

 42 الفصل

هذا الجزء الشركات التعاونية  ىيمكن أن تستفيد من المقتضيات المنصوص عليها ف

تهدف إلى تشييد  ىللسكنى، المقبولة من طرف وزير المالية طبقا لمقتضيات هذا القانون والت

 المنخرطين بها. ىلسكن خصيصابنايات فردية أو جماعية تستعمل 

 43 الفصل

ون الا الاشخاص الذاتي ،تعاونية للسكنى مؤسسة وفقا لهذا النظام ىلا يمكن أن ينخرط ف

أن لا يكونوا متوفرين في المدينة المؤسسة فيها  ،القاطنون بالمغرب والمقيمون فيه بشرط

التعاونية المذكورة على مكان ملائم لسكناهم، وأن لا يكونوا منخرطين في شركة تعاونية أخرى 

 .ىللسكن

 44 الفصل

شكل  ىقبولها أو تكون مؤسسة ف ستلتم ىكيجب على الشركات التعاونية للسكنى 

شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من المستخدمين قابلين للتغيير، وأن تعرض أنظمتها 

وأن تتوفر فيها الشروط المبينة  مراقبته،الاساسية على مصادقة وزير المالية الذي توضع تحت 

 .بعده

 45 الفصل

الاقل  يعادل على ىدرهم رأس مال الشركات المذكورة الذ 20.000لا يمكن أن يقل عن 

 انجازها. ىونالمالعقارية الاجمالية للبناءات  القيمةفي جميع الحالات 

 ويجب أن يدفع عند الاكتتاب العشر على الاقل من رأس هذا المال.

 46 الفصل

 200فقط، ولا يمكن اصدار أسهم تقل قيمتها الاسمية عن  ىسمافي شكل  الاسهمتصدر 

 .درهم

 للشركة المذكورة. ىتحويلها من طرف المجلس الإدار ىويجب أن يؤذن ف

 47 الفصل

ان المقررات الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين غير العادية بشأن ادخال تغييرات 

وان أو وكذا المقررات الصادرة بحل الشركة قبل الا التعاونية،على الانظمة الاساسية للشركة 

 لا تكون صحيحة الا بعد موافقة وزير المالية عليها. ،ىللسكنتعاونيات أخرى  ىف دماجهااب
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 48 الفصل

المكتب بها  سهمالاجميع الا بعد أداء  ىعن الملكية التامة لاماكن السكن ىالتخللا يمكن 

 .من برنامج بناء مشترك ينجز بواسطة سلف واحد المستفيدينمن لدن جميع الشركاء 

ى أسهمهم ويصبحون بهذه غتل مستقل، وعندما يطلب الشركاء الحصول على رسم ملكية

 .الشركة التعاونية لىاالكيفية غير منتمين 

 من مذخر الشركة. ىقسط نسب ىبأولا تجوز لهم المطالبة 

 49 الفصل

الشركة التعاونية المقبولة وعلى أساس  ىماكن المشيدة الا للمساهمين فاء الاكر نلا يمك

لا يمكنها أن  ىولا يطبق هذا المقتضى على الاماكن التجارية الت .كراةمثمن تكلفة البناية ال

 .ىأو السفل ىرضتشغل الا الطابق الا

م هالا للمساهمين الذين يتوفرون على عدد من الاس ىعن أماكن السكن ىالتخلولا يسوغ 

 .عن المكان ىعلى الأقل ثمن التخل ىيمثل قيمة اسمية تساو

لا يمكن انجازه الا بواسطة البيع عن طريق  ىالتخلن اف بتمامها،واذا لم تؤد الاسهم 

 الكراء، ولا يمكن أن يصبح البيع نهائيا إلا بعد أداء جميع الأسهم المكتتب بها.

 .لهذه المقتضيات ملغاة بحكم القانون خلافاوتعتبر العقود المبرمة 

 50 الفصل

شكل شركات  ىيمكن للشركات التعاونية للسكنى المقبولة أن تؤلف فيما بينها اتحادا ف

خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من المستخدمين قابلين للتغيير قصد انجاز عملياتها المتعلقة 

 .دوات والتجهيزات الضرورية للبناءبالقرض والقيام بصفة مشتركة باشتراء أو صنع الا

 51 الفصل

لى الشركات اأن تمنح لحساب الدولة وبضمانها  المقبولةرض قمؤسسات الليمكن 

كثر من المائة على الا ىف 90التعاونية المقبولة سلفات عقارية ذات مقدار مخفض قد يبلغ 

ولا يمكن أن تتجاوز مدة استهلاك هذه  انجازها. ىونالقيمة العقارية الاجمالية للبناءات الم

 .السلفات عشرين سنة

الدولة أو الجماعات العمومية اعانات مالية إلى  تمنحعلاوة على ذلك، أن  ويمكن

 .الشركات التعاونية المقبولة
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 52الفصل 

على الأقل  ىيتوقف انجاز السلفات على ترويج قسط من رأس المال المكتتب به يساو

وينجز هذا الترويج عند الاقتضاء بدفعات لمدة شهر أو ثلاثة أو ستة  .ويبلغ السلف الممنوح

 مدة استهلاك السلف المطابق. تتجاوزأشهر على اعقاب فترة لا يمكن أن 

التعاونية المقبولة مسؤولين على وجه التضامن عن  الشركات ىويعتبر المساهمون ف

 .هذه السلفاتارجاع 

أن يطالب  ،من هذا الجزء 49خلال بمقتضيات الفصل حالة الا ىويجوز لوزير المالية ف

 .جميع المبالغ الباقية من السلفات الممنوحة بإرجاعحالا 

 53 الفصل

 سيما:لوزير المالية ان يسحب رخصة القبول ولا  زيجو

عليها عن طريق  حالة ما اذا كانت رخصة احداث التعاونية قد وقع الحصول ىف -1

 ؛التدليس

 قل؛الاخلال سنتين على  نشاط ىاكانت الشركة التعاونية لم تقم ب ذااحالة ما  ىف -2

 ساسية؛الارق الانظمة خحالة  ىف -3

 ؛حالة المخالفة لمقتضيات الانظمة المعمول بها ىف -4

 حالة ما اذا ادخل تغيير على الانظمة الاساسية دون موافقة وزير المالية. ىف -5

 54 الفصل

التعاونية برسم السلفات الممنوحة لها طبقا لمقتضيات ة الشركة ذمان المبالغ الباقية ب

 .رخصة القبول حالة سحب فييطالب بها فورا  ،51الفصل 

 55 الفصل

يمنح لمؤسسات  ىبعد تصفية الشركات التعاونية للسكن الاصولان الفاضل المحتمل من 

 ذات مصلحة عامة يعينها وزير المالية.

 56 الفصل

 عن السلفات المبرمة تدمج وجوبا في ثمن تكلفة البناءات. بةالمترتان التكاليف المالية 

 57 الفصل

 صدره وزير المالية.يبموجب قرار  الجزءتحدد كيفيات تطبيق هذا 
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حقوق ووسائل التنفيذ المخولة لمؤسسات القرض : الجزء الثامن

 بخصوص المقترضين المقبولة

 58 الفصل

 .تعرض أداء الاقساط السنوية ىلا يمكن أن يوقف أ

عن الاقساط السنوية غير المؤداة عند انتهاء أجلها، ويمكن  القانونبحكم  وتترتب فائدة

لمؤسسة القرض المقبولة علاوة على ذلك أن تباشر عقل الاملاك المرهونة وبيعها طبق 

دفع بيتعلق  مرعليها في الفصول الآتية بعده حتى ولو كان الا المنصوصالكيفيات والشروط 

 ن.هالر ىيد قصد حلولها محله فقلى دائن مايتعين على المؤسسة ارجاعها  ىالمبالغ الت

 59 الفصل

حالة ما اذا تأخر المدين عن الاداء ان تمتلك بموجب حكم يصدره  ىيمكن للمؤسسة ف

و بعد مرور خمسة عشر يوما على توجيه  ،رئيس المحكمة الاقليمية المختصة بطلب منها

 المدين المتأخر عن الاداء وتحت مسؤوليته. نفقةر، العقارات المرهونة على انذا

وتقبض المؤسسة خلال مدة العقل بالرغم عن كل تعرض أو حجز مبلغ المداخيل أو 

أجلها ويرتب  ىوالاقساط السنوية المنته صوائرال داءلاالغلال، وتخصصه على وجه الاسبقية 

المحافظة على العقار  جللاهذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات الخاصة بالصوائر المرصودة 

 وبصوائر الحرث والبذور وحقوق الخزينة بشأن استخلاص الضريبة.

 .سطرة الاستعجالممر طبقا لالا ىتبت المحكمة ف العقل،حالة نزاع حول حساب  ىوف

 60 الفصل

أو جزء منه وكلما وقعت  ىسنوحالة عدم أداء قسط  ىتمكن المتابعة عن بيع العقار ف

 ىسبب آخر مبين ف ىلاالعقار أو  ىالمطالبة بمجموع رأس المال على اثر حصول تلف ف

وضعية الاملاك تبعا لمسطرة  ىكان هناك نزاع، فان المحكمة تبت ف واذا ساسية،الاالانظمة 

 .الاستعجال، ويكون حكمها غير قابل للاستئناف
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 12 61 الفصل

لمدين ار الى اذون بتوجيه انهرض المقبولة للتمكن من بيع العقار المرقتقوم مؤسسة ال

 .المختصة بالمحكمةبواسطة مكتب التبليغات 

صادر من الظهير الشريف ال 205وتبلغ كتابة الضبط هذا الانذار الموضوع طبقا للفصل 

لك ( بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة وذ1915يونيو  2) 1333رجب  19 ىف

 ىملاك فبمكتب المحافظة على الاملاك العقارية الواقعة الا ىالسجل العقار ىقصد تقييده ف

ة بالتفويض خلافا للقواعد المتعلق ىنذار المذكور وحده بمثابة حجز عقاردائرتها، ويعتبر الا

 .ىالاختصاص بميدان الحجز العقار ىف

رات منذار المذكور ينشر ست فان الا يوما،حالة عدم الاداء بعد مرور خمسة عشر  ىوف

بالدائرة الواقعة ة لتقييده في احدى جرائد الاعلانات القانونية الصادر المواليةة أسابيع تطيلة الس

ذا هويباشر  يوما.ويعلق الاعلان عنه مرتين تفصل بينهما مدة خمسة عشر  ملاك،الافيها 

ك اذا كان المل ىيجب أن يقع فيه البيع وف ىقاعة المحكمة التابع لها المكان الذ ىالاعلان ف

 مر يتعلق بعقار مبنى.لاا

مكان المعين ظرف ثمانية أيام الى المدين والدائنين المقيدين بال ىول فويبلغ الاعلان الا

 التحملات،ش الدائرة الموجودة فيها العقارات مع انذارهم بالاطلاع على كنا ىللمخابرة معهم ف

ً على استكمال هذه الاجراءات، يباشر البيع بالمزاد بمح ضر وبعد مرور خمسة عشر يوما

جلها. غير أنه  ا أمام الحكمة الواقعة بدائرتها الاملاك كلها أوالمدين أو بعد استدعائه قانوني

جراء اب ول أن تأمررض المقبولة قبل النشر الاقيمكن للمحكمة بناء على طلب تقدمه مؤسسة ال

ن هذا الحكم محكمة أخرى أو لدى موثق تابع للاقليم الموجودة فيه الاملاك. ويكو ىالبيع اما ف

لموالية ايمكن أن يقع التعرض على ذلك الا في ظرف الثلاثة أيام غير قابل للاستئناف، ولا 

 .آجال وصوله اليه ضافةابلى المدين اللتبليغ الذي يجب أن يوجه 

 62 الفصل

 لا يجوز للمدين ابتداء من يوم تقييد الانذار، ان يفوت على حساب مؤسسة القرض

 .ىعينحق  ىالمقبولة العقارات المرهونة ولا ان يحملها ا

                                                           

 1.26.07من الظهير الشريف رقم  644بمقتضى المادة  61الفصل  والرابعة منسيتم نسخ الفقرتان الثالثة  -  12

، المتعلق بالمسطرة المدنية 58.25 ( بتنفيذ القانون رقم2026فبراير  11) 1447من شعبان  22الصادر بتاريخ 

، وذلك بعد دخوله حيز 1308ص  (2026فبراير  23) 1447رمضان  5بتاريخ  7485الجريدة الرسمية عدد 

 .التنفيذ المحدد في ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
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 63 الفصل

ى محضر السمسرة كل من الانذار ونظائر الجريدة المحتوية على النشرات اليضاف 

 ىفلات والحضور مومحاضر الصاق الاعلانات والانذار المتعلق بالاطلاع على كناش التح

 البيع.

حالة احداث مترتبة عن صحة  ىحالة نزاع يتعلق بتحرير كناش التحملات أو ف ىوف

ن يحيل القضية على المحكمة قبل التاريخ المحدد اجل يجب على الطالب المسطرة أو طلب الا

والا كان  ،رةسلى تأخير هذه السماذلك  ىللسمسرة بثمانية أيام كاملة على الاقل دون أن يؤد

 طلبه غير مقبول.

 64 الفصل

يام اكناش التحملات قبل تاريخ البيع بثمانية  ىقوال والملاحظات فيجب أن تضمن الا

عليها القضية بالبت فيها على عجل وبصفة نهائية دون ان  المحالةلاقل وتقوم المحكمة على ا

 .السمسرة ىتأخير ف ىأ ينجم عن ذلك

 65الفصل 

ن مؤسسة اف آخر،طلب من دائن باذا كان يوجد وقت تقييد الانذار حجز سابق بوشر 

المزاد وعلى اثر عقد يبلغ الى الدائن طالب  كناش داعيلى يوم اا يمكنها،القرض المقبولة 

واذا لم تطلب  الفصول السابقة ىالمتابعة، ان تعمل على انجاز البيع حسب الكيفية المبينة ف

 ىان تحل الغير محلها ف ىسقط حقها ف ،داع كناش المزاديالمؤسسة تقييد الانذار الا بعد ا

 ىسرة اذا تعرضت المؤسسة على ذلك. وفمتابعات الدائن طالب الحجز. ولا يمكن تأجيل السم

استئناف  ىرض المقبولة، يكون للدائن طالب الحجز الحق فقحالة تهاون من طرف مؤسسة ال

 متابعاته.

 66 الفصل

لى اع برسم التسبيق أن يدف ،رف الثمانية أيام الموالية للبيعظ ىف ىيتحتم على المشتر

ويجب أن تدفع بعد  .هاؤالاقساط السنوية المتعين أدا مبلغصندوق مؤسسة القرض المقبولة 

لى غاية المبلغ الواجب دفعه اليه االثمن  ىجال تعلية المزاد الى الصندوق المذكور الزيادة فآ

رد المبالغ اذا بالمقترض باستثناء مطالباتهم  ىرغم جميع تعرضات ومنازعات وتقييدات دائن

وتطبق هذه المقتضيات  .ى حسابهم بصفة غير قانونيةضت هذه المبالغ علقبكانت المؤسسة قد 

 حالة التفويت المباشر عمدا. ىولو ف
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 67 الفصل

فلا  مر،الا ىاذا وقع البيع عن طريق التجزئة أو كان هناك عدة مشترين غير شركاء ف

لى غاية امر يتعلق بالرهن الا ولو كان الا المقبولة،القرض  مؤسسةيسأل كل واحد منهم ازاء 

 .من الواجب عليه دفعهثال

 68الفصل 

وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر  347تباشر تعلية المزاد طبقا لمقتضيات الفصل 

ق ثحالة البيع لدى مو ىن المسطرة المدنية، وفأ( بش1913غشت  12) 1331رمضان  9 ىف

 .نفوذها رةالسمسرة بدائوشرت ب ىيجب أن تباشر هذه التعلية بكتابة الضبط للمحكمة الت

 69 الفصل

وما يليه الى الفصل  353م البيع طبقا لمقتضيات الفصل ث المزاد،مر اعادة اذا اقتضى الا

( بشأن المسطرة 1913غشت  12) 1331رمضان  9 ىالصادر ف الشريفمن الظهير  356

 .المدنية

 : الاعفاآت الجبائية.الجزء التاسع

 70الفصل 

وكذا مختلف العقود  المقبولة،و التزامات أو سندات مؤسسات القرض اان أسهم 

هذا القانون بشأن عمليات المؤسسات المذكورة والتفويضات الخاصة  ىوالاجراآت المقررة ف

جمعياتها العامة تعفى من جميع حقوق التسجيل والتنبر باستثناء الاداء المفروض  ىبالتمثيل ف

 .على الايصالات

رة على مؤسسات القرض المقبولة بخصوص سبموجبها السم النازلةكما ان المحاضر 

بنايات مشيدة طبقا لمقتضيات الجزئين السادس والسابع من هذا القانون تسجل مجانا اذا كانت 

المزاد او تعلية المزاد قد تقررت بطلب من مندوب  ىالقرض المقبولة ف مؤسسةمساهمة 

 .الحكومة

السادس  نئيلمقتضيات الجزود السلف وفتح الاعتماد الموضوعة طبقا وتسجل مجانا عق

تستخلصها المحافظة على التى كما تعفى علاوة على ذلك من الحقوق  القانون،والسابع من هذا 

 .ملاك العقاريةالا

بر والتسجيل رسوم تأسيس وحل الشركات التعاونية للسكنى المقبولة نوتعفى من حقوق الت

 وكذا الاسهم والالتزامات التي تصدرها. ،بحكم هذا القانون ؤسسةالمواتحاداتها 
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كتتب لعضو التعاونية عن مسكنه بعد أداء مجموع رأس المال الم ىولا يترتب عن التخل

 به الا دفع أداء تسجيل قدره عشرة دراهم.

 7113الفصل 

هذا  الجزء الرابع من المبنية بحكممساكن ال خصيخفض مقدار الضريبة الحضرية فيما ي

قم رالمكرر مرتين من الظهير الشريف  8طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل القانون 

( بتنظيم الضريبة 1959دجنبر  31) 1379جمادى الثانية  30الصادر فى  1.59.084

 .الحضرية

ن ة ملا تجدد الاستفاد ،أو تحويله بسبب الوفاة ىن الحيازهعن الر ىالتخلحالة  ىوف

 .حقوق الهالك ىذوالمتخلى له أو لصالح  الحضرية لصالح الضريبةالمقدار المخفض من 

تعفى فمقتضيات الجزئين السادس والسابع من هذا القانون،  بحكماما المساكن المشيدة 

شرة عمن الضريبة الحضرية طيلة مدة عقد السلف من غير أن يتجاوز هذا الاعفاء مدة خمس 

 .انتهاء بناء المساكن المذكورة سنة تبتدىء من تاريخ

 72الفصل 

كات ا والضريبة المفروضة على الارباح المهنية عمليات الشرتانتالب ضريبةتعفى من 

 التعاونية للسكنى المقبولة واتحاداتها.

 ىوالفندق ىاللجنة الاستشارية للقرض العقار: الجزء العاشر

 73 الفصل

 ذكرهم: ىالاعضاء الآت تتألف من ىوالفندق ىاستشارية للقرض العقار لجنةتحدث 

 ؛ممثل لوزير المالية بصفة رئيس

 ؛ممثل للوزير المكلف بالسياحة

 ى؛ممثل للوزير المكلف بالتعمير والسكن

 ؛ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط

 ؛ك المغرببنممثل ل

 .ممثل لمؤسسة قرض مقبولة يعينه وزير المالية

                                                           

 1.75.467بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  71تم تغيير المقطع الأول من الفصل  - 13

 1395ذو الحجة  26مكرر بتاريخ  3295(، الجريدة الرسمية عدد 1975دجنبر  26) 1395ذي الحجة  23بتاريخ 

 . 3513(، ص 1975دجنبر  29)
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 .استشارته فائدة ىهذه اللجنة اليها كل شخص ترى ف تضمويمكن أن 

 7414الفصل 

تبدى و قل.الاالسنة على فى مرتين  ىوالفندق ىتجتمع اللجنة الاستشارية للقرض العقار

مية السياحية كل مسألة تتعلق بتطبيق هذا القانون، وبصفة عامة بتمويل البناء والتن ىآراءها ف

ن اشارة هنظمة السلفات والموارد المجعولة رأوتتناول آراؤها على الخصوص مختلف 

 مؤسسات القرض المقبولة.

 هداف.الان تعرض على وزير المالية كل اقتراح يتعلق بهذه ا لهاويسوغ 

ن جميع طلبات الاستشارة الواردة عليها من لجنة مؤسسات الائتماوتجيب كذلك على 

 15تاريخ ب 1.93.147المحدثة بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 

 (.1993 يوليو 6) 1414من محرم 

 مقتضيات مختلفة: الجزء الحادي عشر

 75الفصل 

( بتغيير 1935غشت  29) 1354الثانية  ىجماد 28 ىيلغى الظهير الشريف الصادر ف

  1382جمادى الثانية  7 ىنظام بعض المساكن الاقتصادية والظهير الشريف الصادر ف

 .ى( بتنظيم القرض العقار1962ر نبون 5)

 76الفصل 

لصادر ليه أعلاه ااالمأذون لها طبقا للظهير الشريف المشار  ىرض العقارقان شركات ال

، أو عمليات جديدة ى( يجب عليها قصد الشروع ف1962ر نبون 5) 1382 الثانيةجمادى  7 ىف

 ةوتبقى جاري .هذا القانون ىتحصل على رخصة قبول جديدة طبق الشروط المنصوص عليها ف

حيز  ىنون فشرع فيها قبل دخول هذا القا ىعليها مقتضيات هذا الظهير فيما يرجع للعمليات الت

 لعمليات.هذه ا التطبيق إلى أن تتم تصفية

تحصل على رخصة قبول تخولها صفة مؤسسة قرض مقبولة،  ىن الشركات التاغير 

تضيات كل حالة ان تطبق على العمليات المذكورة مق ىالحكومة ف مندوبيمكنها بعد موافقة 

 .لا تتنافى مع التعهدات المتعاقد بشأنها مع الغير ىهذا القانون الت

 .(1968دجنبر  17) 1388رمضان  26 ىوحرر بالرباط ف                                

                                                           

 1.93.226المادة الأولى من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ضى بمقت (3)الفقرة  74الفصل  تغييرتم  - 14

 .السالف الذكر


